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 كتاب الجنايات

 الباب الأول: 

 في الجنايات، وفيه مسائل:

 

 

 

:تعريف الجِناية

لغة
التعدي على بدن أو مال 

أو عرض

اصطلاحا  
ي على البدن ب ما التعد ِ
يوجب قصاصا ، أو 

.مالا ، أو كفارة

وكتاب الحدود 

خاصا  بالتعدي على المال 
.والعرض

كتاب الجنايات

خاصا  بالتَّعدي على البدن

:أقسام الجناية

.جناية على النفس-1

.جناية على ما دون النفس-2
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الجناية على 
النفس

وهي كل فعل يؤدي إلى تعريفها
. زهوق النفس، وهي القتل

حكمها

أجمع المسلمون على تحريم 
القتل بغير حق

وا النَّفْسَ وَلَا تقَْتلُُ : )لقوله تعالى
ُ إِلاَّ  مَ اللََّّ (  بِالْحَق ِ الَّتِي حَرَّ

-ولحديث عبد الله بن مسعود 
قال : قال-رضي الله عنه 

ُ -رسول الله  عَلَيْهِ صَلَّى اللََّّ
لا يحل دم امرئ: )-وَسَلَّمَ 

مسلم يشهد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى 

الثيب الزاني، والنفس: ثلاث
بالنفس، والتارك لدينه المفارق 

( للجماعة

حكم قاتل 
النفس بغير 

:حق

لارتكابه كبيرة من كبائر فاسق، 
الذنوب

د ا مِن ا مُتعَمَ ِ وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْ : )فقال
(…د ا فِيهَافجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِ 

وأمره إلى الله تعالى إن شاء 
عذبه وإن شاء غفر له، لقوله 

َ لَا يَ : )تعالى غْفِرُ أنَْ إِنَّ اللََّّ
رُ مَا دُونَ ذَلِكَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفِ 

ولكن لا يسقط حق ( لِمَنْ يشََاءُ 
المقتول في الآخرة بمجرد 

.توبة القاتل
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 المسألة الثالثة: أنواع القتل:

 

 القسم الأول: قتل العمد:

أنواع القتل 

القتل العمد

قْتلُْ وَمَنْ يَ : )قوله تعالى
د   ا فَجَزَاؤُهُ مُؤْمِن ا مُتعَمَ ِ
بَ يهَا وَغَضِ جَهَنَّمُ خَالِد ا فِ 

ُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأعََدَّ لَهُ  اللََّّ
ا (عَذَاب ا عَظِيم 

القتل الخطأ

وَمَا كَانَ : )قوله تعالى
ا تلَُ مُؤْمِن  لِمُؤْمِنٍ أنَْ يَقْ 
ن ا قَتلََ مُؤْمِ إِلاَّ خَطَأ  وَمَنْ 

 رَقَبَةٍ خَطَأ  فَتحَْرِيرُ 
لَى سَلَّمَةٌ إِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُ 
دَّقوُاأهَْلِهِ إِلاَّ أنَْ يَ  (صَّ

القتل شبه العمد

ة فثبت في السنة المطهر
ُ -أن النبي  صَلَّى اللََّّ
عقل : )قال-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

شبه العمد مغلظ، مثل 
(عقل العمد
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:قتل العمد

:حقيقته
لب أن يقصد القاتل آدميا  معصوما ، فيقتله بما يغ

.بهعلى الظن موته

توافر ثلاثة 
شروط، 
حتى يكون 
:القتل عمدا  

وجود القصد من -1
القاتل، وهو إرادة 

.القتل

يخرج الخطأ 
والمجنون لأنه 
.لاقصد لهما

أن يعلم أن -2
الشخص الذي قصد 
قتله آدمي معصوم 

.الدم

:  وقوله آدمي 
فلو رأى سوادا  
فظنه ذئبا مثلا 

ون فلايك، فقتله 
.قتل عمد

معصوم : وقوله 
،  أي المسلم :الدم

،  الذمي 
، المستأمن 
.المعاهد

أن تكون الآلة التي -3
قتله بها مما تصلح أن 
تكون للقتل عادة، 

سواء أكانت محددة أم 
.غير محددة

:أخرج منه 

لو ضربه 
بعصا بسيطة 
فمات فلايكون
.قتل عمد

بشرط ألا 
يكون ضعيفا 
.أو صغيرا

لا يكون قتل 
.عمد اذا اجتمعت أسباب 

الجناية ولم يمت 
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ل العمد
ر القت

صو
:

أن يضربه بمُحَدَّد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن؛ كالسيف -1
.والسكين والرمح وما في معناها

حديث أن يقتله بمُِثقََّل كبير، كالحجر الكبير والمطرقة ونحوها؛ ل-2
أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ بين -رضي الله عنه -أنس بن مالك 

من صنع هذا بك؟ فلان؟ فلان؟ حتى ذكروا يهوديا ، : فسألوها. حجرين
، فأمر به رسول الله  ُ صَلَّ -فأومت برأسها، فأخُذ اليهودي، فأقرَّ ى اللََّّ

.أن يرض رأسه بالحجارة-عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

أنفه، أن يمنع خروج نَفسَِهِ، كأن يخنقه بحبل ونحوه، أو يسد فمه، و-3
.حتى يموت

ا لا يعلم به، أو يطعمه شيئا  قاتلا ، فيموت ب-4 .هأن يسقيه سُمًّ

.أن يلقيه في مهلكة يكثر فيها السباع، أو ينعدم فيها الماء-5

.أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، ولا يمكنه التخلص منهما-6

أن يحبسه، ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا  يموت فيه غالبا ، -7
.فيموت بذلك جوعا  أو عطشا  

.أن يلقيه إلى حيوان مفترس كأسد، أو حية قاتلة، فيموت من ذلك-8

تله من أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا ، كأن يشهد عليه بما يوجب ق-9
:  زنى، أو ردة، أو قتل، فيقتل، ثم يرجع الشهود عن شهادتهم ويقولون

.تعمدنا قتله، فيقتلون به
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حكم قتل • 
:العمد

:حكم أخروي

وهو تحريم القتل، ولفاعله الإثم العظيم، 
والعذاب الأليم، إن لم يتب، أو يعفو الله 

عنه

د ا وَمَنْ يَقْتلُْ مُؤْمِ : )لقوله تعالى ن ا مُتعَمَ ِ
ُ عَلَ فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِد ا فِي يْهِ هَا وَغَضِبَ اللََّّ

اوَلعََنَهُ وَأعََدَّ لَهُ عَذَاب ا عَ  ( ظِيم 

:حكم دنيوي

عقوبه أصلية
القصاص إن لم 
يعف أولياء 
المقتول

عقوبة بدلية

العفو بلامقابل

اخذ الدية
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 أولا : القصاص

 

شروط 
القصاص 
في 
النفس

أن يكون 
القاتل 
مكلفا ، 
وهو 
البالغ 
.العاقل

ي النبفلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقول
تى يستيقظ، وعن الصبي  حعن النائم حتى: رفع القلم عن ثلاثة)

، ولأن هؤلاء ليس لهم قصد (يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق
.صحيح، أو لعدم وجود القصد منهم

.ويعتبر قتل الصبي والمجنون خطأ  وعليهما الدية فقط

أن يكون 
المقتول 
معصوم 
الدم؛

لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو 
نا ، فلا قبل توبته، أو زانيا  محصمرتدا  قتل مسلم كافرا  حربيا ، أو

يه على الحاكم .قصاص عليه، ولا دية، لكنه يعزر لتعد ِ

التكافؤ 
بين 
القاتل 
والمقتول

في الدين

ن فلا يقتل مسلم بكافر، ولو كا
وله المسلم عبدا  والكافر حرا ؛ لق

ُ عَلَيْهِ - لا : )-وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ
(يقتل مسلم بكافر

ويخرج منها ان الكفار 
ن يقتلون بعضهم ببعض دو
تفريق فيقتل الذمي 
بالمجوسي والمعاهد 

بالمستامن

وفي الحرية والرق 

(لْعَبْدُ بِالْعَبْدِ الْحُرُّ بِالْحُر ِ وَا: )يقتل حر بعبد؛ لقوله تعالىلا

وما سوى ذلك فلا يؤثر 
التفاضل في شيء منها في 
القصاص، فيقتل الشريف 
بالوضيع، والذكر بالأنثى، 
والصحيح بالمجنون 
والمعتوه؛ لعموم قوله 

ا لَيْهِمْ فِيهَ وَكَتبَْنَا عَ : )تعالى
(فْسِ أنََّ النَّفْسَ بِالنَّ 

لايقتل البغاة قصاصا بأهل العدل 
.ولا العكس

وقعت الفتنة و :"قال الزهري 
ن الصحابة متوافرون فاتفقوا على أ

كل دم استحل بتأويل القرءان فهو 
"موضوع

وهذا في حال القتال أما في حال 
.غير القتال وقتله فإنه يقتص منه

عدم 
الولادة

د فلا يكون المقتول ولدا  للقاتل ولا لولده وإن سفل، فلا يقتل أح
ُ عَلَ -الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله  :  -يْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللََّّ

وفيها الدية فقط( .لا يقتل والد بولده)

يْكُمُ كُتبَِ عَلَ : )ويقتل الولد بكل من الأبوين؛ لعموم قوله تعالى
(الْقِصَاصُ فِي الْقَتلَْى
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 شروط استيفاء القصاص:• 

 
 

شروط استيفاء • 
:القصاص

أن يكون -1
مستحق القصاص 

-لا  بالغا  عاق-مكلفا  

-أو بعضهم-فإن كان مستحقه 
صبيا  أو مجنونا ، لم ينب عنهما 
غيرهما في استيفائه، وإنما يحبس
الجاني إلى حين بلوغ الصغير، 

-وقد فعله معاوية . وإفاقة المجنون
ه الصحابة،-رضي الله عنه  وأقرَّ

.فكان كالإجماع منهم

اتفاق أولياء الدم 
المستحقين 

للقصاص جميعا  
على استيفائه، 
وليس لبعضهم 
الانفراد به، لئلا 
حق يكون مستوفيا  ل
غيره بغير إذنه

فينتظر قدوم الغائب، وبلوغ 
الصغير، وإفاقة المجنون، ومن 
مات من مستحقي القصاص قام 

وان عفا بعض . وارثه مقامه
.مستحقي القصاص سقط القصاص

يخرج منها 

الاسير والمفقود فلاينتظر -1
.قبولهم

فكما : ان لم يكن للمقتول وارث -2
السلطان ولي من لا ولي :"قال النبي 

".له

أن يؤُْمَن عدم 
تعدي القصاص 
إلى غير الجاني؛ 

فلََا : )لقوله تعالى
(الْقَتلِْ يسُْرِفْ فِي

فإن وجب القصاص على حامل لا 
تقتل حتى تضع حملها؛ لأن قتلها 

فإن وضعت ما . يتعدى إلى الجنين
فإن وجد من يقوم مقامها : في بطنها

في إرضاع الولد أقيم عليها الحدُّ،
وإن لم يوجد تركت حتى تفطمه 

ُ -لحولين؛ لقوله  مَ عَلَيْهِ وَسَلَّ صَلَّى اللََّّ
إذن لا : )في حديث الغامدية-

نرجمها وندع ولدها صغيرا  ليس له 
فقام رجل من الأنصار ( من يرضعه

!  إليَّ رضاعه يا نبي الله: فقال
فرجمها
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 :القصاصمن أحكام 

 
 

طريقة تنفيذ القصاص

أو نائبه، فهو الذي -الإمام-ينفذ القصاص بحضور الحاكم 
ه يقيمه ويأذن فيه؛ ليمنع من الجور فيه، ولإقامته على الوج

.الشرعي، ودرءا  للفساد والتخريب والفوضى

الأصل أن يفعل 
بالجاني كما فعل 
بالمجني عليه؛ لقوله 

بْتمُْ وَإِنْ عَاقَ : )تعالى
تمُْ لِ مَا عُوقِبْ فعََاقِبوُا بمِِثْ 

[ .  126: النحل( ]بِهِ 
ُ صَلَّى-ولأن النبي  اللََّّ
رضَّ -عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

رأس اليهودي الذي 
قتل الجارية بين 

حجرين، كما فعل بها 
 .(

وكذا إن قطع يديه، ثم 
.قتله، فعل به ذلك

يستثنى منها 

لو قتله بمحرم لذاته 
كحرقه بالنار فلايقتل

بل يقتل بالسيف

وايضا اذا رأى أولياء 
الدم قتله بما دون ما قتل

به

لا بد أن تكون الآلة 
التي ينفذ بها القصاص
ماضية، كسيف وسكين

ى صَلَّ -ونحوه؛ لقوله 
ُ عَلَيْهِ وَ  إذا : )-سَلَّمَ اللََّّ

(ةقتلتم فأحسنوا القتل

يجوز استخدام الطرق 
الحديثة كالاعدام 

.وغيرها 

إن كان ولي المقتول يحسن الاستيفاء على الوجه 
الشرعي، مَكَّنه الحاكمُ من ذلك، وإلا أمره أن يوكل من 

.يقتص له، ممن يحسن ذلك
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 مسائل تطبيقية

 

اذا أمسك عمرو زيد ليقتله عمير؟

ذ إ، يعد قاتلا :"قال الشيخ العثيمين
".لولا الإمساك لما قتل

لا قصاص على عمرو : الجمهور 
.لأنه لايعد مباشر للقتل 

ويحبس فقط

وكان أحدهما متعمد القتل والأخر : اذا اشترك اثنان في قتل رجل 
قتل خطأ؟

.وعلى الثاني نصف الدية .فالقصاص على الأول فقط

اذا قتل جماعة واحد، ماذا نفعل؟

:لو طالب أهل القتيل بالدية 

على ، فيأخذون دية واحدة فقط 
.كل واحد منهم نصيب 

:يقتلون به جميعا

لو تمالأ عليه أهل :"وعمر قال في غلام قتل غيلة 
"صنعاء لقتلتهم به

ي قتلهم النب، العرنيين الذين قتلوا الرعي : ومن السنة 
وذالك لردع الجناة" به
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 ثانيا : العفو:

 

 

 

العفو
مجانا

على الدية

أن يصدر من صاحب 
الحق البالغ العاقل فلا 
يصح عفو الصبي 

.والمجنون العفوشرط 

أيهما أفضل العفو
أم القصاص؟

ل قد يكون العفو أفض
:

اذا كان في العفو 
:اصلاح

فمن عفى:"لقول تعالى
"وأصلح فأجره على الله

ما رأيت : " عن أنس 
النبي رفع إليه شيء فيه 
قصاص إلا أمر فيه 

".بالعفو

"القصاص أفضل

إن لم يكن في العفو 
اصلاح فقد يترك 
الجاني يتعدى على 

الأخرين
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 : الصلح:ثالثا

 

:مسائل تطبيقية تتعلق بالعفو

.عُصِم دم القاتل، ان عفا ولي الدم -1

.فلو قتله الولي اعتبر قاتلا عمدا

.اذا تم العفو انتقل إلى الدية سواء رضي القاتل أم لم يرضى-2

:وعفا زيد بمقابل ، اذا تعدد الأولياء وعفا عمرو مجانا -3

.وسقط نصيب عمرو، أخذ زيد حصته من الدية 

: ففيها تفصيل، اذا عفا أحد الأولياء عن القاتل ثم قتله آخر-4

فلا قصاص ، ان كان لم يعلم بالعفو * 
.للشبهة

.إن كان عالما  بالعفو فعليه القصاص* 

.لأنه قتل نفسا  بغير حق

الصلح

يجوز الصلح على الدية أو أكثر منها أو أقل 
.منها سواء حالا أو مؤجلا

الأحوط ألا يأخذ أكثر من : قال الشيخ العثيمين 
".الدية

:لأن النبي حددها فلا يعدل عنها إلا بدليل

من قتل متعمدا دفع إلى أولياء :"قال النبي 
وإن شاءوا أخذوا ، القتيل فإن شاءوا قتلوا 
".الدية 


